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الحمایة القانونیة للبیئة في قطاع الطاقة الجزائري
محمد خلیفة
كلیة الحقوق
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
یقوم اقتصاد الجزائر على المحروقات، ممّا یثیر إشكالیة تأثیر النشاطات الطاقویة على البیئة، والجهود القانونیة التي تبذلها 

لتنمیة الاقتصادیة الطاقویة ومقتضیات حمایة البیئة، ویمكننا أن نسجل في هذا الصدد الجزائر في سبیل التوفیق بین ا
كتلك التدابیر المتعلقة بنظام المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ونظام الرسوم : نوعین من الجهود المبذولة، وقائیة

ائم البیئیة ولا سیما المسؤولیة الجنائیة للأشخاص كتلك المتعلقة بالجر : وردعیة. والضرائب البیئیة، ونظام التحكم في الطاقة
.المعنویة عنها

.المحروقات، البیئة، المؤسسات المصنفة، أشخاص معنویة: اتیحالكلمات المف

Résumé
L'économie de l’Algérie étant fondée sur les hydrocarbures, ceci soulève la problématique de
l’impact des activités liés à ces énergies sur l'environnement, d’un côté, et de l’autre, les
efforts juridiques déployés par l'Algérie dans le but de concilier développement économique
énergétique et exigences de protection environnementale. A cet égard, il y a lieu de noter
deux sortes d’efforts déployés: les uns préventifs et les autres dissuasifs.

Mots clés: Hydrocarbures, environnement, institutions qualifiées, personnes morales.

Abstract
Algeria's economy is based on oil, this raises the issue of the impact of the activities
associated with these energies on the environment, on one side, and on the other, legal efforts
by Algeria in order to balance energy economic development and environmental protection
requirements. In this regard, it is necessary to note two kinds of efforts: Some preventive and
others deterrents.

Keywords: Hydrocarbons, environment, classified institutions, moral personality.
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ة ــــــــــــمقدم
عد الجزائر من البلدان البترولیة المهمة في تُ 

العالم، وتتوزع فیها حقول معتبرة من النفط والغاز، 
هذا الأمر یدعو . تشكل عصب الاقتصاد الجزائري

للبحث عن مدى اهتمام  الجزائر بحمایة البیئة في 
هذا القطاع الحیوي، وكیفیة توفیقها بین هذا الجانب 

ادي بالغ الأهمیة وبین مقتضیات حمایة الاقتص
استحدثت الجزائر وزارة لحمایة ولهذا الغرض.البیئة

، هي وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، 2001البیئة سنة 
یمارس وهي وزارة ذات طابع مشترك، لأن الوزیر لا

صلاحیاته فیها إلا بالاتصال والتنسیق مع الوزارات 
، فوزیر الطاقة والمناجمكوزارة ، )1(والهیئات الأخرى

له صلاحیات وضع ومتابعة السیاسة الوطنیة البیئة
للبیئة، لكنه لا یتمتع بمركز أسمى اتجاه الوزارات 
الأخرى یسمح له بالتدخل المباشر لحمایة البیئة، 
لكن المشرع أمده بصلاحیات رقابیة قانونیة في هذا 
المجال، فهو الذي یسهر على وضع وتطبیق 

والتنظیمات وفرض احترام مطابقة دراسات المقاییس 
مدى التأثیر على البیئة للتشریع والتنظیم المعمول 

من طرف المؤسسات التابعة للوزارات الأخرى ، )2(به
كوزارة الطاقة، وقد تعززت هذه الوظیفة الرقابیة 

ومكاتبدراسات،ومكاتبمخابر،إلىبفرض اللجوء 
علمیة ووكالاتاستشارات،ومكاتبخبرات،

متخصصة تعتمدها وزارة البیئة وتجري أعمالها على 
.باقي القطاعات كقطاع الطاقة

إن قانون المحروقات بخصوص حمایة البیئة قد 
كل القوانین والتنظیمات الأخرى ذات إلىأحال 

العلاقة بالبیئة وأوجب تطبیقها عند القیام بالنشاطات 
یئة هي الطاقویة، كما أنشأ هیئة تنسق مع وزارة الب

الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في 
مجال المحروقات، والتي تسهر على احترام التنظیم 

في مجال الصحة والأمن الصناعي والبیئة والوقایة 
وكذلك تطبیق . من المخاطر الكبرى وإدارتها

العقوبات والغرامات التي تسدد للخزینة العمومیة في 
نظیمات المتعلقة بمجال حالة مخالفة القوانین والت

من 13المادة .( الصحة والأمن الصناعي والبیئة
.)قانون المحروقات 

ومن أسالیب حمایة البیئة أیضا الرسوم 
والضرائب البیئیة التي تفرض على المخالفین، وهو 

التساؤل عن الأوجه التي تنفق فیها إلىیدعو ما
عائدات هذه الضرائب والرسوم وما إذا كانت لها 

ا لحمایة البیئة في قطاع وتعزیزً .علاقة بالبیئة
ا لاستعمال الطاقة سن المشرع المحروقات وترشیدً 

أن هذا إلىالإشارةوتجدر .قانون التحكم في الطاقة
مجموعة من وإنماالموضوع لا یحكمه قانون واحد 

القوانین والمراسیم، سنحاول تحلیلها من خلال هذا 
لق الأول ، تعین اثنینقسمإلى البحث الذي قسمناه 

نتطرق ب الوقائي في حمایة البیئة، وفیهبالجان
شركات الطاقة، والضریبة على الإداریةللرقابة 

أما وجهود التحكم في استعمال الطاقة،،البیئیة
فیتعلق بالجانب الردعي لحمایة البیئة، م الثانيالقس

ة وفیه نركز على أهم الجرائم في قطاع الطاق
) شركات الطاقة(شخاص المعنویةومسؤولیة الأ

.عنها
الجانب الوقائي لحمایة البیئة في قطاع - أولا

الطاقة
إلىأشارت المادة الثانیة من قانون حمایة البیئة 

ة في إطار التنمیة المستدامة أهداف حمایة البیئ
الأضرار الوقایة من كل أشكال التلوث و : وهي

ى الملحقة بالبیئة، وذلك بضمان الحفاظ عل
مكوناتها، وإصلاح الأوساط المتضررة، وترقیة 
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الاستعمال الایكولوجي العقلاني للموارد الطبیعیة 
.الأكثر نقاءالتكنولوجیاتالمتوفرة، وكذلك استعمال 

التي یقوم علیها المبادئوتناولت المادة الثالثة 
هذا القانون، ومنها مبدأ عدم تدهور الموارد 

اه تجنب إلحاق الضرر الطبیعیة، الذي ینبغي بمقتض
بالموارد الطبیعیة، كالماء والهواء والأرض وباطن 

لا یتجزأ رض التي تعتبر في كل الحالات جزءً الأ
بصفة منعزلة في تؤخذمن مسار التنمیة، ویجب ألا 

وكذلك مبدأ النشاط الوقائي .تحقیق تنمیة مستدامة
وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر، 

ذلك باستعمال أحسن التقنیات المتوفرة ویكون 
ویلزم كل شخص، یمكن . وبتكلفة اقتصادیة مقبولة

أن یلحق نشاطه ضررا كبیرا بالبیئة، مراعاة مصالح 
وكذلك مبدأ الحیطة، الذي یجب .الغیر قبل التصرف

ا ألا یكون عدم توافر التقنیات نظرً بمقتضاه،
ا في ة، سببً للمعارف التقنیة والعلمیة والتقنیة الحالی

تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة والمتناسبة، للوقایة من 
خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة، ویكون ذلك 

.بتكلفة اقتصادیة مقبولة
هناك العدید من الأسالیب الوقائیة لحمایة البیئة 
انتهجها المشرع الجزائري، أبرزها الرقابة الإداریة 

لمؤسسات المصنفة، على شركات الطاقة في إطار ا
.والضریبة البیئیة وترشید استعمال الطاقة

المؤسسات (على شركات الطاقةالإداریةالرقابة -1
:)المصنفة

تمارس وزارة البیئة رقابة سابقة ولاحقة على 
إنشاء شركات الطاقة فیما یتعلق باحترامها للبیئة، 

مؤرخ 98-06وذلك في إطار المرسوم التنفیذي رقم 
ماي 31الموافق لـ 1427ادى الأولى جم04في 

الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات 2006
.المصنفة لحمایة البیئة

:مفهوم المؤسسات المصنفة-أ
قانون البیئة أنظمة قانونیة خاصة لقد أنشأ

وعرفتها .(3)للمؤسسات المصنفة والمجالات المحمیة
بأنها المصانع والورشات والمشاغل 18المادة 

مقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشآت التي و 
یستغلها أو یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي، 

، والتي قد تتسبب في أخطار على عمومي أو خاص
الصحة العمومیة والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة 

واقع والمعالم والمناطق البیئیة والموارد الطبیعیة والم
.المساس براحة الجوارأو قد تتسبب في، السیاحیة

تنفیذي اللأحكام قانون البیئة صدر المرسوم اوتطبیقً 
1427جمادى الأولى 04مؤرخ في ال98-06رقم 

الذي یضبط التنظیم 2006ماي 31الموافق لـ 
.المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة

:رخصة استغلال المؤسسات المصنفة-ب
میتها تخضع المؤسسات المصنفة حسب أه

، وحسب الأخطار التي تنجر عن استغلالها
لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المعني،

عندما تكون هذه الرخصة منصوصا علیها في 
، ومن الوالي أو رئیس المجلس التشریع المعمول به

تهدف رخصة استغلال و .)4(الشعبي البلدي
المؤسسات المصنفة إلى تحدید تبعات النشاطات 

قتصادیة على البیئة والتكفل بها، وهي تعد وثیقة الا
إداریة تثبت أن المنشأة المصنفة المعنیة تطابق 

أمن البیئة والشروط المتعلقة بحمایة وصحة و الأحكام 
المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول 

.)5(بهما

في خضوعها لنظام المؤسسات المصنفةوتقسم
:ربع فئاتأإلىالرخصة وحسب أهمیتها

تتضمن على : مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى-
.الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزاریة
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تتضمن على : مؤسسة مصنفة من الفئة الثانیة-
الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص 

.اإقلیمیً 
تتضمن على : مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة-

ي الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئیس المجلس الشعب
.االبلدي المختص إقلیمیً 

تتضمن على : مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة-
الأقل منشأة خاضعة لنظام التصریح لدى رئیس 

.)6(االمجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیً 
والمؤسسات العاملة في قطاع المحروقات هي 

، من الصنف الأول، لأنها تخضع لرخصة وزاریة
من قانون 18حسبما یفهم من نص المادة 

على كل شخص، قبل القیام :" 2005المحروقات
بأي نشاط موضوع هذا القانون أن یعد ویعرض على 
موافقة سلطة ضبط المحروقات، دراسة التأثیر البیئي 

ا لتدابیر ا وصفً ومخطط تسییر بیئي یتضمن، إجباریً 
الوقایة وتسییر المخاطر البیئیة المرتبطة بالنشاطات 

لتشریع والتنظیم المعمول بهما في المذكورة طبقا ل
مجال البیئة، وتكلف سلطة ضبط المحروقات 
بتنسیق هذه الدراسات بالاتصال مع الوزارة المكلفة 

على التأشیرة المناسبة للمتعاقدین لو الحصو بالبیئة
والأمر نفسه أكدته المادة ."والمتعاملین المعنیین

، مع 2013نفسها في قانون المحروقات لسنة 
ضبطسلطةضافات أخرى تتمثل في تكلیف إ

المتعلقةالبیئيالتأثیردراساتبتنسیقالمحروقات
الوزاریةالقطاعاتمعوالحفرالزلزالیةبالنشاطات
وفقارأیهایمتقدعلیهایجبالتيلمعنیةاوالولایات
بعدا بهلت المعمو التنظیمافيالمحددةللآجال
هذهتعتبر، و واحد(1)بشهرالتنظیمیةالآجالانتهاء

المحروقاتضبطسلطةوتكلفمقبولةالدراسات
دراسةبعدلمعنییناللمتعاقدینالمناسبةالتأشیرةبمنح

، كما بهلمعمول اللتنظیمبالنسبةالدراسةمطابقة
، وأوجبت بذلكبالبیئةالمكلفةالوزارةألزمتها بتبلیغ 

إعدادهاتمالتيللأخطاردراسةكلتصفأنالمادة 
الناتجةاطرلمخاالقانونهذافيالمحددةللنشاطات

والحمایةالوقایةإجراءاتتبررأن و النشاطاتعن
موافقةإلىهذهالأخطاردراساتتخضعأنو المتخذة
تحیینكما أوجبت أن یتمالمحروقاتضبطسلطة

.)7(الأقلعلىسنوات(5 )خمسكلالأخطاردراسات

ة المنصوص علیها في یسبق تسلیم الرخصو 
أعلاه، تقدیم دراسة التأثیر أو موجز 19المادة 

التأثیر، وتحقیق عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار 
والانعكاسات المحتملة للمشروع على المصالح 

أعلاه، وعند الاقتضاء بعد 18المذكورة في المادة 
21(أخذ رأي الوزارات والجماعات المحلیة المعنیة

حیث تنجز دراسة التأثیر أو. )ئةمن قانون البی
وعلى نفقة صاحب –موجز التأثیر على البیئة 

من طرف مكاتب دراسات، أو مكاتب –المشروع 
خبرات، أو مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة 

13وهو الأمر الذي أكدته المادة .)8(المكلفة بالبیئة

یضبط الذي98-06من المرسوم التنفیذي رقم 
لمطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة التنظیم ا

.البیئة
تسلم رخصة الاستغلال بموجب قرار وزاري 

للمؤسسات المصنفة من الفئة مشترك بالنسبة 
الولائیة لمراقبة (وذلك بعد زیارة اللجنة ،)9(الأولى

انجاز المؤسسة إتمامللموقع عند ) المنشآت المصنفة
ئق المدرجة وذلك للتأكد من مطابقتها للوثا،المصنفة

.)10(في ملف الطلب ولنص مقرر الموافقة المسبقة

مراقبة المنشأة المصنفة- ج
یحدد قرار استغلال المؤسسة المصنفة الأحكام 
التقنیة خاصة التي من شأنها الوقایة من التلوث 
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والأضرار والأخطار التي تطرحها المؤسسة 
.)11(أو إزالتها/المصنفة في البیئة وتخفیفها و

في حالة معاینة وضعیة غیر عند المراقبة و 
مطابقة للتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة 
في مجال حمایة البیئة، وللأحكام التقنیة الخاصة 
المنصوص علیها في رخصة الاستغلال الممنوحة، 
یحرر محضر یبین الأفعال المجرمة حسب طبیعة 

لتسویة وضعیة لوأهمیة هذه الأفعال ویحدد أج
عند نهایة هذا الأجل وفي حالة .ؤسسة المعنیةالم

عدم التكفل بالوضعیة غیر المطابقة تعلق رخصة 
إذا لم یقم المستغل و .استغلال المؤسسة المصنفة

أشهر بعد تبلیغ ) 6(مؤسسته في أجل ستة بمطابقة
، التعلیق تسحب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة

ل جدید یخضع كل استغلاهذه الحالة الأخیرةفي و 
.)12(لإجراء جدید لمنح رخصة الاستغلال

توقف استغلال المنشأة المصنفة-د
عندما تتوقف المؤسسة المصنفة عن النشاط 
نهائیا یتعین على المستغل أن یترك الموقع في حالة 

ولهذا ،)13(لا تشكل أي خطر أو ضرر على البیئة
الوالي المختص الغرض یتعین على المستغل إعلام

میا بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لنظام الرخصةإقلی
وإرسال خلال الثلاثة أشهر التي تسبق تاریخ التوقف

إفراغ مخطط إزالة تلوث الموقع یتضمن حتويملف ی
يإزالة المواد الخطرة وكذا النفایات الموجودة فأو

إزالة تلوث الأرض والمیاه الجوفیة المحتمل ، و الموقع
. )14(فیات حراسة الموقعوعند الحاجة كی، تلوثها

لمراقبة المؤسسات الولائیة(اللجنة وتقوم
بعد حصولها على مخطط إزالة التلوث ) المصنفة
أصله یذه وتتأكد من أن الموقع أعید إلىتنفبمراقبة 

في حالة لا تشكل أي خطر أو ضرر على 
.)15(البیئة

:الضریبة البیئیة-2
وم البیئیة هناك أنواع مختلفة من الضرائب والرس

ا المتعلقة بقطاع الطاقة، في المقابل هناك أیضً 
تحفیزات جبائیة تتعلق بالحفاظ على البیئة في هذا 

.القطاع
:البترولیةلعملیاتافيهلمیاااستعمالرسم -أ

من قانون المحروقات 53نصت علیه المادة 
مخططكانإذاماحالةفيعلى أنه 2013لسنة 

منعلیهافقلمو والمتعاقداقبلمنحلمقتر االتطویر
)لنفطا(المحروقاتمواردینلتثمالوطنیةالوكالة
فإنهالبترولیةللعملیاتهلمیاااستعمالعلىینص
قابلغیرخاصارسمایسددأنالمتعاملعلىیتعین
للمیاهالعمومیةالأملاكاستعمالإتاوة" یدعىللحسم

یعللتشر طبقاویخصص"الماء بمقابلباقتطاع
لماءااستعمالیتمأنهو . بهماالمعمولوالتنظیم

لعملیاتبالنسبةللمیاهالعمومیةالأملاكمنباقتطاعه
امتیازأورخصةجببمو التقلیدیةغیرالمحروقات

وبالتنسیقالمكلفة بالموارد المائیةاالإدارةعنصادر
) لنفطا(المحروقاتمواردلتثمین یةالوطنالوكالةمع

كمیاتاستعمالیجب،كما بهلمعمولاتشریعللطبقا
بعداستعمالهابإعادةلاسیماعقلانیةبصفةالمیاه

بالمحروقاتالمتعلقةالعملیاتیخصفیمامعالجتها
."التقلیدیةغیر

لسنة من قانون المحروقات53المادة وقد كانت
استعمال المیاه الصالحة للشرب أو تشیر الى2005

،للسقي لضمان استرجاع معینالمیاه المخصصة 
ا حتى ا خاصً المتعامل أن یسدد رسمً وتوجب على
یحدد هذا الرسم .ا للتنظیم المعمول بهیكون مطابقً 

لكل متر مكعب ) دج80(ا الخاص بثمانین دینارً 
،مستعمل، ویدفع سنویا للخزینة العمومیة) 3م(
تتكفل الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات و 
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بمراقبة الكمیات المستعملة وتتأكد من تسدید )ألنفط(
...."هذا الرسم من المتعامل

:رسم الوقـــود -ب
رسمتأسیستمالنفطعنالناجمالتلوثلمكافحة

منلترواحد لكلبدینارتعریفتهتحددالوقودعلى
علىیحتويالذي"العادي"و"الممتاز"البنزین

الحال هوكماالرسم، ویحصلویقتطعالرصاص،
توزیعویتم.البترولیةالمنتجاتعلىللرسمبالنسبة

الوطنيالصندوقبینالرسم بالتساويهذاناتج
الوطنيالصندوقوبین،السریعةوالطرقاتللطرقات

.)16(التلوثللبیئة وإزالة

:رسم حرق الغاز- ج
الغاز حرقحرق الغاز هي عملیة تتمثل في 

أنها عملیةلأصل او ،)17(الهواءفي الطبیعي
أنه یمكن للوكالة الوطنیة لتثمین موارد ممنوعة، غیر
أن تمنح بصفة استثنائیة ولمدة ) لنفط ا(المحروقات 

ا رخصة حرق الغاز محدودة لا تتجاوز تسعین یومً 
وذلك حسبما نصت علیه المادة .بطلب من المتعامل

، والتي 2005من قانون المحروقات لسنة 52
أن یسدد للخزینة العمومیة رسما ألزمت المتعامل

خاصا غیر قابل للحسم قدره ثمانیة آلاف دینار 
لكل ألف متر مكعب عاد ) دج8.000(جزائري 

وتتولى الوكالة الوطنیة لتثمین موارد ). ع3م(
مراقبة الكمیات المحروقة وتسدید ) لنفطا(المحروقات 

و یلاحظ أن هذا الرسم .)18(هذا الرسم من المتعامل
إلىفع للخزینة العمومیة ولا یوجد ما یفید بتحویله ید

.المصالح المعنیة بحمایة البیئة
لم تحتفظ 2013وبعد تعدیل قانون المحروقات في 

المادة السابقة بمدة التسعین یوما واكتفت بالنص 
منهذه المادة استثنت ، كماعلى أنها مدة محدودة

خلالالمحروقالغازكمیاتالخاصالرسمهذادفع

109دةالماأحكامفيعلیهاالمنصوصبقةالمطافترة

عندالبحثمرحلةخلالالمحروقالغازكمیاتوكذا
.التحدیدأوالاستكشافلآبارالتجربةعملیاتإجراء

:الطاقةرسم الأجهزة المفرطة في استهلاك -د
من قانون التحكم في الطاقة 41نصت المادة 

مباعة أو المستعملة على على أن الأجهزة الجدیدة ال
مستوى التراب الوطني، والمستعملة للكهرباء والغاز 
والمواد البترولیة ذات الاستهلاك المفرط للطاقة وفق 

رسم یحدده إلىمعاییر الفعالیة الطاقویة، تخضع 
.التشریع

تحفیزات ضریبیة للمشاریع التي تساهم في -هـ
:التحكم في الطاقة
ون التحكم في الطاقة من قان33أقرت المادة 

إمكانیة منح امتیازات مالیة وجبائیة وجمركیة 
للأنشطة والمشاریع التي تساهم في تحسین الفعالیة 

.الطاقویة وترقیة الطاقات المتجددة
رسم تمویل وكالة معنیة بالحفاظ على البیئة -و

:في قطاع المناجم
تضمن الباب الثامن من قانون المناجم الأحكام 

منه على أن 154ونصت المادة ،والجبائیةالمالیة 
45و44في المادتین إلیهاتمویل الأجهزة المشار 

:من هذا القانون تكون على الخصوص عن طریق
.حصة من ناتج إتاوة الاستخراج-
ناتج حق إعداد الوثائق المرتبطة بالسندات -

.المنجمیة
.حصة من ناتج الرسم المساحي-
.بنشاط هذه الأجهزةأي ناتج آخر مرتبط -

تسدد هذه النواتج لدى قابض الضرائب وتدفع في 
. صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة

الوكالة تنشئنجدها 45وبالرجوع للمادة 
الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، وهي سلطة 
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، منها )19(إداریة مستقلة تضطلع بالعدید من المهام
میة بطریقة تسمح بالحفاظ على مراقبة الأنشطة المنج

ا للمقاییس والأحكام المنصوص علیها في البیئة طبقً 
.التشریع والتنظیم المعمول بهما

الصناعيالجويالتلوثعلىالتكمیليالرسم- ح
ذيالجويالتلوثلمحاربةتكمیليرسمتأسیستم

منالمنبعثةالكمیاتعلىالصناعيالمصدر
القانونیةالعتبةتجاوزتوالتيالمصنفةالمنشآت
إلىبالرجوعالرسمهذاویحددللتلوث،بها المسموح
صنفبحسبأعلاهالمحددالسنويالأساسيالمعدل
المسموحالقیمحدودالمنشأةتجاوزحالةوفي.المنشأة

اتبعً 5و1بینمضاعفمعاملعلیهایطبقبها
حاصلتخصیصویتم.التلویثلعتبةتجاوزهالمعدل

%ـبلرسما لفائدة15%ـبوالبلدیات،لفائدة10
الوطنيالصندوقلفائدة75%ـوبالعمومیة،الخزینة
من قانون رقم 205المادة ( التلوث وإزالةللبیئة

.)20(2002لمتعلق بقانون المالیة لسنة ا01-21
التحفیزيالرسمقطاع الطاقة یستثنى من -ط

حلالساعلىالضغطبتخفیفالمتعلق
یشهدهالذيالكبیروالتدهورالضغطتخفیفبغیة 
منشآتتشجیعوبقصدالجزائر،فيالساحليالشریط
اقتصادیاتحفیزیانظاماالساحلقانونأقرنظیفة

وغیرالنظیفةلتكنولوجیاتلتطبیقایشجعوجبائیا
المدخلاتتكلفةبإدراجمتعلقةأخرىووسائلالملوثة

السیاسةارإطفيلیهاعوالمنصوصالإیكولوجیة،
والمناطقللساحلالمستدامةوالتنمیةالمندمجةالوطنیة

.)21(الشاطئیة
ضغطبتحویلالمتعلقالتحفیزتضمنكما

استفادةالساحلي،الشریطعلىالملوثةالنشاطات
ولایاتفيوالمنتجةوالمتوسطةالصغیرةالمؤسسات

وقالصندمنوالمستفیدةالعلیاوالهضابالجنوب

والصندوقالكبرىالجنوبولایاتنمیةلتالخاص
بتخفیضالعلیا،للهضابالاقتصادیةبالتنمیةالخاص

الشركاتأرباحعلىالمطبقةالضریبةمبلغعلى
الموادبإنتاجالمتعلقةالأنشطةعلىالمستحقة
یقدرالولایات،هذهمستوىعلىالمقامةوالخدمات

فيالمزاولةدیةالاقتصاالنشاطاتلفائدة15%ـب
%والعلیا،الهضابولایات ولایاتلفائدة20

منابتداءسنوات(05)خمسلمدةوذلكالجنوب،
التخفیضهذامنوتستثنى،2004ینایرأول

.)22(العاملة في مجال المحروقاتالمؤسسات
:تقییم الضریبة البیئیة-ي

نظام الضریبة البیئیة من العیوب التي تنتاب
كلهالا تخصصالبیئیةالرسومحصیلةنم أبوجه عا
%تخصیصإذ تمالتلوث،ومكافحةالبیئةلحمایة 75

%والتلوث،وإزالةللبیئةالوطنيللصندوقمنها 25

.)23(العامةوالخزینةبین البلدیاتموزعةالمتبقیة
موجهغیرالوقودعلىالمطبقالرسمأنكما
من %50أنذلك،بیئیةلأغراضكلیةبصورة
موجهةالرسمهذامنعلیهاالمحصلالجبایةحصیلة

السریعة؛للطرقات والطرقاتالوطنيالصندوقإلى
.)24(البیئةوحمایةالتلوثبمكافحةیتعلقلالمجالأي

غیرفيلبیئیةاالجبایةلوعاءالإنفاقهذاویؤدي
أهدافهاعنالبیئیةإبعاد الرسومإلىالبیئيالمجال
المواردصوتقلیالبیئة،حمایةفيالمتمثلةیةالحقیق

مجالفيالاستثماروإضعافالتلوثالمالیة لمكافحة
فرض إلىالحاجةعنهیتولدمماث،التلو محاربة
إلىبدورهالوضعهذاویؤديجدیدة،بیئیةرسوم

التنمیةیعیق تحقیقممالبیئیةاالرسومتضخم
ثناء قطاع الطاقة عاب كذلك استویُ .)25(الاقتصادیة
علىالضغطبتخفیفالمتعلقالتحفیزيمن الرسم
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الساحل، ویستنتج من هذا تغلیب كامل للمصلحة 
.الاقتصادیة على المصلحة البیئیة

:استعمال الطاقةترشید-3
یجب أن :" من قانون البیئة 61المادة نصت 

هذا لمبادئیخضع استغلال موارد باطن الأرض 
الإشارةتجدر ، و "بدأ العقلانیةالقانون  خصوصا م

أنشأ هیئة 1985أن المشرع الجزائري منذ سنة إلى
بموجب تختص بتطویر الطاقة وترشید استعمالها 

ذي الحجة 09مؤرخ في 235-85مرسوم رقم ال
المتضمن إنشاء 1985غشت 25الموافق 1405

وأتبعه . شید استعمالهاوكالة تطویر الطاقة وتر 
جمادى الأولى 06مؤرخ في 08-87رقم بالمرسوم 

الذي یعدل الطبیعة 1987ینایر 6الموافق 1407
القانونیة لوكالة تطویر الطاقة وترشید استعمالها 

.ویعدل تنظیمها
15في مؤرخ ال09-99قانون رقم ثم صدر ال

1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 

ون تضمن هذا القانوقد . والمتعلق بالتحكم في الطاقة
ثلاثة أبواب ، تعلق الباب الأول بالتحكم في الطاقة، 
والباب الثاني بكیفیات تجسید التحكم في الطاقة، 

.والباب الثالث بالمراقبة والعقوبات
وقد جاءت المادة الثانیة من هذا القانون لتوضح 
هدفه، فأشارت أن التحكم في الطاقة یشمل مجمل 

ة ترشید استخدام والنشاطات التطبیقیة بغیالإجراءات
الطاقة المتجددة والحد من تأثیر النظام الطاقوي على 

وقد عرفت المادة الثالثة الاستعمال الرشید . البیئة
للطاقة بأنه الاستعمال الأحسن لاستهلاك الطاقة في 

وتحویل الطاقة والاستهلاك الإنتاجمختلف مستویات 
النهائي لها في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات 

. وكذا الاستهلاك العائلي

فق هذا القانون یكون فترشید استخدام الطاقة و 
المستوى الأول یتعلق بإنتاج وتحویل : على مستویین

الطاقة، والمستوى الثاني یتعلق بالاستهلاك النهائي 
أو والخدمات لها سواء في قطاع الصناعة والنقل 

وعلى هذا المستوى یهدف . على المستوى العائلي
توجیه الطلب على الطاقة إلىم في الطاقة التحك

نحو أكبر فعالیة للنظام الاستهلاكي عن طریق نمط 
الاستهلاك الطاقوي الوطني في إطار السیاسة 
الطاقویة الوطنیة، ویستند نمط الاستهلاك الوطني، 

ا لتوجیه وتسییر الطلب على ا مرجعیً باعتباره إطارً 
:)26(یةالطاقة، على الخیارات الطاقویة التال

الاستعمال الأولوي والأقصى للغاز الطبیعي -
.لاسیما في الاستخدامات الحراریة النهائیة

(GPL)تطویر استعمال غاز البترول الممیع -

.بالتكامل مع الغاز الطبیعي
.توجیه الكهرباء نحو استخداماتها الخاصة-
.ترقیة الطاقات المتجددة-
وجات البترولیة في التخفیض التدریجي لنسبة المنت-

.میزانیة الاستهلاك الوطني للطاقة
الحفاظ على الطاقة والاستبدالات مابین الطاقات -

واقتصادیات الطاقة على مستوى إنتاج الطاقة 
.وتحویلها واستعمالها

كیفیة تجسید التحكم في الطاقة:
تناول الباب الثاني من قانون التحكم في الطاقة 

ي الطاقة، وأشارت المادة كیفیات تجسید التحكم ف
الثامنة منه أن السیاسة الوطنیة للتحكم في الطاقة 

والإجراءاتمجموعة من الالتزامات إلىتستند 
:والشروط هي
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إدخال مقاییس مقتضیات خاصة بالفعالیة -
: الطاقویة

تخضع لها المباني الجدیدة وكذا الأجهزة 
المواد البترولیة لمقاییس المستغلة للكهرباء والغازات و 

ومقتضیات الفعالیة الطاقویة واقتصاد الطاقة 
فهذه . )27(الموضوعة في إطار تنظیمات خاصة

لى تشجیع إكلاهما یهدف : المقاییس تشمل صنفین 
الاقتصاد في الطاقة، تتعلق الأولى بمعاییر العزل 

وتتعلق الثانیة بالأجهزة )28(الحراري للبنایات الجدیدة
المادة(تغلة للكهرباء والغازات والمواد البترولیةالمس
بحیث تشهر تلك المواصفات على بطاقات ) 13

، لكل الأجهزة المباعة والمستعملةالمردودیة الطاقویة
تسمح إجراءاتمع ، )29(وكذلك على غلاف تعبئتها 

بتوصیف تلك الأجهزة وإثبات المطابقة والتصدیق 
.)30(علیها

: یة الطاقویةمراقبة الفعال-
ویكون ذلك بوضع نظام لمراقبة الفعالیة 
الطاقویة، مما یسمح بملاحظة وإثبات المطابقة مع 

الطاقویة للتجهیزات الخاصة بالمردودیةالمعاییر
أما عن الجهة و ). 16المادة ()31(والمعدات والأجهزة

التي تقوم بهذه المراقبة فهي هیئات ومخابر مختصة 
وبالنسبة لمحل .)32(ارات المعنیةتعتمد من قبل الوز 

:)33(هذه المراقبة فهي تنطبق على 
البنایات الجدیدة قصد إثبات مطابقتها مع معاییر-

.المردودیة الطاقویة للبنایات
الأجهزة المستعملة للكهرباء والغاز والمواد -

البترولیة المكررة قصد إثبات مطابقتها مع معاییر 
ا مراقبة صحة محتوى بطاقة المردودیة الطاقویة وكذ

.توصیف الأجهزة
السیارات والآلیات ذات المحركات وذلك بمراقبتها -

ا قصد التأكد ا على أساس معاییر معتمدة وطنیً دوریً 

من سیرها في شروط متلائمة مع معاییر المردودیة 
.الطاقویة والمعاییر البیئیة

: والدوريالإلزاميالتدقیق الطاقوي -
وذلك بإنشاء نظام تدقیق طاقوي إجباري ودوري 
یسمح بمراقبة ومتابعة استهلاك الطاقة للمنشآت 

ا في كل من قطاعات الصناعة الأكثر استهلاكً 
والنقل والخدمات قصد ضمان سیرها الطاقوي 

ویشمل هذا التدقیق مجموعة من ،)34(الأمثل
الفحوصات التقنیة والاقتصادیة ومراقبة مستوى 

الطاقوي للمنشآت والأنظمة التقنیة وتحدید الأداء
أسباب الاستهلاك المفرط للطاقة واقتراح برنامج 

تجرى هذه التدقیقات بحیث .)35(إجراءات التصحیح
من طرف مكاتب دراسات وخبراء معتمدین من وزارة 

.)36(الطاقة وتحت مراقبتها
: برنامج وطني للتحكم في الطاقة-

مج لسنوات ویمكن مراجعته یوضع هذا البرنا
: وهو یشمل جوانب عدیدة هي، )37(اوتدعیمه سنویً 

اقتصاد الطاقة، الاستبدال ما بین الطاقات، ترقیة 
الطاقات المتجددة، إعداد معاییر الفعالیة الطاقویة، 
التقلیص من آثار الطاقة على البیئة، التحسیس 

والتكوین في مجال الفعالیة والإعلاموالتربیة 
.)38(والبحث في مجال الفعالیة الطاقویةطاقویة،ال
: تمویل التحكم في الطاقة-

لتمویل البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة یتم 
ویمول ، )39(إنشاء صندوق وطني للتحكم في الطاقة

هذا الصندوق عن طریق رسوم متفاوتة على 
إعانات اقوي الوطني و مستویات الاستهلاك الط

، مات المقررة في إطار هذا القانونالغراوناتجالدولة،
والرسوم على الأجهزة المفرطة في استهلاك 

وهي الأجهزة التي تستعمل الكهرباء .)40(الطاقة
والغاز والمواد البترولیة، والتي یفوق استهلاكها 
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المقاییس النوعیة لاستهلاك الطاقة المحددة عن 
.)41(طریق التنظیم

: عیةإجراءات تحفیزیة وتشجی-
وذلك بمنح امتیازات مالیة وجبائیة وجمركیة 
للأنشطة والمشاریع التي تساهم في تحسین الفعالیة 

وكذلك امتیازات . الطاقویة وترقیة الطاقات المتجددة
.)42(في إطار التشریع المتعلق بترقیة الاستثمار

: تنسیق عملیات التحكم في الطاقة-
شعب مجالاته ا لأهمیة التحكم في الطاقة وتنظرً 

والأنشطة المتعلقة به الإجراءاتفإن أمر تنسیق 
هذا عن الجوانب ،)43(هیئة وطنیة مركزیة إلىیسند 

لعملیة التنسیق، أما الجوانب الفنیة فیمكن الإداریة
وتستفید ، )44(هیئة أو هیئات فنیة أخرىإلىإسنادها 

كل الهیئات المكلفة من إعانات سنویة وامتیازات 
وجمركیة عند شراء الأجهزة والأدوات ووسائل جبائیة

العمل الأخرى الضروریة للتكفل بمهام الخدمة 
.)45(العمومیة 

: تحسین معرفة النظام الطاقوي-
یتم إنشاء هیئة وطنیة مختصة تضمن تنظیم 

الخاصة بالطاقة وتطویرها الإحصائیةالمعطیات 
وجمعها ومعالجتها وتسییرها والمحافظة علیها،

شرها من أجل تحسین معرفة القطاع الطاقوي ون
الوطني والسماح بالتحكم في الاستهلاك الطاقوي 
الوطني وإعداد الحصیلة الطاقویة الوطنیة وإنجاز 
دراسات تقدیریة حول الطلب على الطاقة وتقییم 
قدرات الفعالیة الطاقویة، التقییم الدوري لتطور 

الاقتصادیة الفعالیة الطاقویة ومدى نجاعة الفعالیة 
.)46(للنظام الطاقوي

: تحسیس المستعملین-
ویكون ذلك باتخاذ إجراءات خاصة بالتكوین 

والجماعات الإداراتوإعادة التأهیل التقني لصالح 

والمؤسسات العمومیة والخاصة قصد ترقیة الإقلیمیة
مع .)47(الفعالیة الطاقویة واقتصادیات الطاقة

وتربویة وإعلامیة الاستعانة بعملیات تحسیسیة 
موجهة للجمهور والوسط المدرسي، وذلك بغیة تعمیم 
وترقیة ثقافة اقتصادیات الطاقة، وإدراج هذه 
الإجراءات ضمن برامج التربیة الوطنیة والاتصال 

.)48(والإشهار التربوي المسطرة من قبل الدولة
الجانب الردعي لحمایة البیئة في قطاع -انیً ثا

الطاقة
وانین التي تقدم حمایة للبیئة، لكن أقوى تتنوع الق

ا هو القانون هذه القوانین حمایة وأكثرها ردعً 
بما یوفره من حمایة جنائیة للبیئة تقوم ،الجنائي

وإذا علمنا أن الجرائم . ا على التجریم والعقابأساسً 
البیئیة في قطاع الطاقة إنما ترتكبها أشخاص 

فإن ) طاقةالشركات العاملة في مجال ال(معنویة 
التساؤل یثور حول إمكانیة مساءلة تلك الأشخاص 
المعنویة جزائیا عن الجرائم التي ترتكبها بمناسبة 

لى أهم الجرائم وعلى ذلك سنتطرق إ.أداءها لعملها
البیئیة التي ترتكب في قطاع الطاقة، ثم نتطرق الى 
المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن هذه 

.الجرائم
ائم البیئیة المتعلقة بالطاقةالجر -1

تجدر الإشارة عند الحدیث عن الجرائم الماسة 
بالبیئة في قطاع الطاقة أن قانون المحروقات لسنة 

لم یتضمن أي أحكام جزائیة، وجاء خالیا من 2013
النص على الجرائم البیئیة في هذا القطاع، لكنه في 
الوقت نفسه لم یغفل هذه المسألة، فنص في مادته 

كل القوانین والتنظیمات المتعلقة إلىعلى إحالة 17
، وعلیه سنتتبع ذلك في قانون البیئة وقانون بالبیئة

وكذا في قانون وإزالتهاتسییر النفایات ومراقبتها 
.التحكم في الطاقة



2014سبتمبر-39عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

107

:في قانون البیئة-أ
ا وثیقة الصلة تضمن قانون حمایة البیئة أحكامً 

ا للتطبیق في هذا اسعً و بقطاع الطاقة و تجد مجالاً 
القطاع، وهي الأحكام المتعلقة بالتلوث ولاسیما 

.التلوث الجوي، ولهذا سیتم التركیز على هذا الأخیر
تعرف المادة الرابعة من قانون :التلوث الجوي

البیئة التلوث بأنه كل تغییر مباشر أو غیر مباشر 
للبیئة، یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث 

ة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات وضعیة مضر 
والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات 

ة والتلوث الجوي هو إدخال أیّ . الجماعیة والفردیة
مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو 
أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة، من 
شأنها التسبب في أضرار و أخطار على الإطار 

.لمعیشيا
التلوث الجوي، في مفهوم أن44المادة وتضیف 
بإدخال، بصفة مباشرة أو غیر یحدث هذا القانون، 

مباشرة، في الجو وفي الفضاءات المغلقة، مواد من 
:طبیعتها 

تشكیل خطر على الصحة البشریة-
التأثیر على التغیرات المناخیة أو إفقار طبقة -

الأوزون
یولوجیة والأنظمة البیئیةبالموارد البالأضرار-
تهدید الأمن العمومي-
إزعاج السكان-
إفراز روائح كریهة شدیدة-
الزراعي والمنتجات الزراعیة بالإنتاجالإضرار-

الغذائیة
.إتلاف الممتلكات المادیة-

عملیات بناء إخضاع:45المادة وتفرض 
واستغلال واستعمال البنایات والمؤسسات الصناعیة 

ریة والحرفیة والزراعیة وكذلك المركبات والتجا
والمنقولات الأخرى، إلى مقتضیات حمایة البیئة 

عندما و .وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه
ا الملوثة للجو تشكل تهدیدً نبعاثاتالإتكون 

یتعین على المتسببین الأملاك،للأشخاص والبیئة أو
.تقلیصهافیها اتخاذ التدابیر الضروریة لإزالتها أو

اتخاذ كل ملزمة بالوحدات الصناعیة كما تكون
التدابیر اللازمة للتقلیص أو الكف عن استعمال 

.)49(المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون
طبقا ":لتنص على أنه 47المادة ثم جاءت 

أعلاه، یحدد التنظیم المقتضیات 46و 45للمادتین 
:المتعلقة على الخصوص بمایلي 

الحالات والشروط التي یمنع فیها أو ینظم انبعاث -1
الغاز والدخان والبخار والجزیئات السائلة أو الصلبة 

.في الجو، وكذلك الشروط التي تتم فیها المراقبة
لى هذه الأحكام الآجال التي یستجاب خلالها إ-2

فیما یخص البنایات والمركبات والمنقولات الأخرى 
نصوص التنظیمیة الموجودة بتاریخ صدور ال

.الخاصة بها
الشروط التي ینظم ویراقب بموجبها تطبیقا للمادة -3

أعلاه، بناء العمارات أو فتح المؤسسات غیر 45
المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص 

أعلاه، وكذلك تجهیز المركبات 23علیها في المادة 
وصنع الأمتعة المنقولة واستعمال الوقود 

.والمحروقات
الحالات والشروط التي یجب فیها على السلطات -4

المختصة اتخاذ كل الإجراءات النافذة على وجه 
الاستعجال للحد من الاضطراب قبل تدخل أي حكم 

."قضائي
: على أن84المادة نصت للعقوباتوبالنسبة

) دج5.000(یعاقب بغرامة من خمسة آلاف دینار 
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شخصكل) دج 15.000(لى خمسة عشر دینار إ
من هذا القانون وتسبب في 47خالف أحكام المادة 

وفي حالة العود یعاقب بالحبس من .تلوث جوي
أشهر، وبغرامة من خمسین ) 6(لى ستة إ) 2(شهرین

لى مائة وخمسین أف إ) دج50.000(ألف دینار 
أو بإحدى هاتین العقوبتین ) دج150.000(دینار 

.فقط
لحكم في حالة ا: أنه85المادةوأضافت 

أعلاه، 84بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 
یحدد القاضي الأجل الذي ینبغي أن تنجز فیه 

في علیهاالأشغال وأعمال التهیئة المنصوص 
.التنظیم

وزیادة على ذلك یمكن القاضي الأمر بتنفیذ 
الأشغال و أعمال التهیئة على نفقة المحكوم علیه، 

استعمال المنشآت وعند الاقتضاء یمكنه الأمر بمنع
ا للتلوث أو أي عقار أو منقول آخر یكون مصدرً 

الجوي، وذلك حتى إتمام انجاز الأشغال والترمیمات 
.اللازمة
لم تكن هناك ضرورة للقیام بالأشغال أو إذا

أعمال التهیئة، یمكن القاضي تحدید أجل للمحكوم 
الالتزامات  الناتجة عن التنظیم إلىعلیه  للامتثال 

.كورالمذ
في حال عدم احترام : بأنه86المادة وتضیف 

أعلاه، یجوز 85الأجل المنصوص علیه في المادة 
للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمسة آلاف دینار 

) دج 10.000(عشرة آلاف دینارإلى) دج5.000(
وغرامة تهدیدیة لا یقل مبلغها عن ألف دینار

.عن كل یوم تأخیر) دج 1.000(
ا الأمر بحظر استعمال المنشآت كنها أیضً ویم

نجاز الأشغال وأعمال لى حین اإالمتسببة في التلوث 
.تنفیذ الالتزامات المنصوص علیهاالتهیئة أو

ق الأحكام یتطبفتنص على87المادة أما 
الجزائیة المنصوص علیها في قانون المرور على 
المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهیزات 

.مركباتال
في قانون تسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها-ب

:النفایات الهامدة
المتعلق 19-01من قانون 50المادة تعاقب 

بغرامة مالیة من تسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها
خمسین ألف إلى) دج10.000(عشرة آلاف دینار

كل من قام بإیداع أو رمي أو) دج50.000(دینار 
نفایات الهامدة في أي موقع غیر مخصص إهمال ال

وفي . لهذا الغرض، لاسیما على الطریق العمومي
.حالة العود تضاعف العقوبة

وكانت المادة الثالثة قد عرفت النفایات الهامدة 
بأنها كل النفایات الناتجة عن استغلال المحاجر 
والمناجم وعن أشغال الهدم والبناء أو الترمیم والتي 

یها أي تغییر فیزیائي أو كیمیائي أو لا یطرأ عل
بیولوجي عند إلقائها في المفارغ والتي لم تلوث بمواد 
خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا یحتمل أن 

كما عرفت المادة . بالصحة العمومیة أو البیئةتضر
نفسها النفایات بأنها كل البقایا الناتجة عن عملیات 

وبصفة أعم كل التحویل أو الاستعمال أوالإنتاج
مادة أو منتوج وكل منقول یقوم المالك أو الحائز 
بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو یلزم 

.بالتخلص منه أو إزالته
:في قانون التحكم في الطاقة - ج

نصت المادة : عدم الامتثال للتدقیق الطاقوي
على أن المؤسسات الخاضعة للتدقیق الطاقوي 45

عن الإعلانستة أشهر من والتي لم تمتثل خلال
هذا التدقیق، تفرض علیها غرامة تساوي ضعف 

وتبقى هذه المؤسسات خاضعة . تكلفة هذا التدقیق
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لإلزامیة التدقیق ویعین لها وجوبا مكتب للتدقیق یقوم 
.بهذه العملیة فیها

46نصت المادة : عدم تسهیل مهمة الأعوان

من قانون التحكم في الطاقة على فرض غرامة
تساوي مبلغ الفاتورة الطاقویة السنویة المحددة على 

على المؤسسات أساس السنة المالیة الأخیرة
والمنشآت والأجهزة الخاضعة للمراقبة التي لم یسهل 
مستغلوها مهمة الأعوان الموكلین ورفضوا وصولهم 

لى المحلات والأجهزة المعنیة، وذلك بعد إعذار إ
.یوجه لهذه المؤسسات

سؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویةالم-2
مكرر من قانون العقوبات على 51المادة تنص 

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص : "أنه
المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص 

ا عن الجرائم التي ترتكب جزائیً المعنوي مسؤولاً 
ا ممثلیه الشرعیین عندملحسابه من طرف أجهزته أو

.ینص القانون على ذلك
ن المسؤولیة الجزائیة وتجدر الإشارة إلى أ

للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي 
أقرت هذه وإذا .شریك في نفس الأفعالكفاعل أو

، فما المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویةالمادة
هو نطاق هذه المسؤولیة، وما مدى فعالیتها بالنسبة 

عاملة في مجال الطاقة؟للشركات ال
رغبة في اتساق نظام المسؤولیة الجنائیة 

مع سیاسة الدولة في شتى للأشخاص المعنویة 
، ولاسیما مجال التنمیة الاقتصادیة، فقد المجالات

جاءت هذه المسؤولیة غیر مطلقة، ومقیدة بقیدین 
اثنین، أولهما یتعلق بنوع الأشخاص المعنویة محل 

.یتعلق بنوع الجرائم المرتكبةوالثاني المسؤولیة،

فیما یتعلق بنوع الأشخاص المعنویة المسؤولة -أ
: ا جنائیً 

مكرر من قانون العقوبات 51جاءت المادة 
واضحة في استبعاد 2004الجزائري لسنة 

الأشخاص المعنویة العامة من مجال المساءلة 
یة ا معنویة إقلیمالجنائیة، سواء كانت أشخاصً 

ا معنویة أشخاصً عات المحلیة أوكالدولة والجما
مرفقیة، كالهیئات والمؤسسات العمومیة الوطنیة 

هیئة عمومیة ذات (والمحلیة مهما كانت هیكلتها 
أو طابع صناعي أو تجاري أو ذات طابع إداري

وقد قصرت المادة . )50()شركات اقتصادیة مختلطة
السابقة المسؤولیة الجنائیة على الأشخاص المعنویة 

الغرض ة، مهما كان الشكل الذي تتخذه أوصالخا
.)51(الذي أنشأت من أجله
، وزارة الطاقةبالمتعلقلوضع وإذا رجعنا إلى ا

ن تسببت في ارتكاب إفي كل الأحوال لا تسألفهي 
إحدى الجرائم البیئیة، لأنها شخص معنوي عام لا 

المتعلقبالنسبة للوضع و .یخضع لهذه المسؤولیة
، فیمكن أن تسأل لة في مجال الطاقةشركات العامبال

كمثال على ا لأنها أشخاص معنویة خاصة، و جنائیً 
وبالتالي شركة ذات أسهمهي فسوناطراك ذلك شركة

.ایمكن مساءلتها جنائیً 
:فیما یتعلق بأنواع الجرائم المرتكبة -ب

مكرر سالفة الذكر مساءلة 51لا تجیز المادة 
لحالات التي لا في اإالأشخاص المعنویة الخاصة 

یقررها القانون بموجب نصوص صریحة، وكأن 
قانون العقوبات یوكل للمشرع أو السلطة التنظیمیة  
مهمة تقدیر ملائمة المساءلة الجنائیة للشخص 
المعنوي في كل جریمة، وهو الأمر الذي یضیق 

.)52(ا من مجال هذه المسؤولیة كثیرً 
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ص وبالنسبة لأنواع الجرائم التي یمكن للأشخا
المعنویة ارتكابها في قطاع الطاقة، فإن قانون 

لى أي من هذه الجرائم رغم أن إالمحروقات لم یشر 
المشرع لمسؤولیة الأشخاص إقرارتعدیله كان بعد 

بالنسبة للنصوص ا إذً ما العمل ف.االمعنویة جنائیً 
مسؤولیة الشخص المعنوي، ولكن إلىالتي لا تشیر 

من 84مثل المادة ؟صیاغتها وردت بعبارات عامة
: التي تنص على أن 10-03ة رقم قانون البیئ

) دج5.000(یعاقب بغرامة من خمسة آلاف دینار "
كل شخص) دج 15.000(خمسة عشر دینار إلى

من هذا القانون وتسبب في 47خالف أحكام المادة 
فهل یمكن للقاضي عند تطبیق هذه ". تلوث جوي

لتشمل " كل شخص" المادة التوسع في تفسیر عبارة
الأشخاص المعنویة؟

القاضي الجزائري في تطبیقه لمثل هذه النصوص 
یكون أمام خیارین كلاهما یؤدي إلى إفلات الشخص 

فیمنح ؛فأما الخیار الأول،)53(المعنوي من المتابعة
" كل شخص" للقاضي التوسع في تفسیر عبارة 

من الشخص الطبیعي والشخص لتشمل كلا 
ن هذه العبارة جاءت عامة وتجمع ، لأالمعنوي

ا، لكن هذا الخیار یصطدم بعقبة أخرى المعنیین معً 
هي تحدید العقوبة المطبقة على الشخص المعنوي، 
وخاصة إذا كانت  تتضمن عقوبة الحبس مع 
الغرامة، لأن عقوبة الحبس غیر قابلة للتطبیق على 

فلا یسمح ؛وأما الخیار الثاني. الشخص المعنوي
بالتوسع في تفسیر تلك العبارة لأن مبدأ للقاضي 

شرعیة الجرائم والعقوبات یقتضي ذلك، ویقصر 
تطبیق تلك النصوص على الشخص الطبیعي لغیاب 
نص صریح یقضي بإمكانیة مساءلة الشخص 

ا یزید من قوة هذا الخیار أن نص المعنوي، وممّ 

مكرر من قانون العقوبات تشترط لمساءلة 51المادة 
.نوي أن ینص القانون على ذلكالشخص المع

وبالتالي یغدو إقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص 
ا بصدور المعنوي غیر ذي معنى مادام مقیدً 

، وأن ص خاصة لاحقة تقرر تلك المسؤولیةنصو 
ي تقاعس عن إصدار مثل هذه المشرع الجزائر 

، فلم تكتب الحیاة لتلك المسؤولیة الجنائیة النصوص
بالنسبة لبعض النصوص للشخص المعنوي إلا

. الشحیحة القدیمة التي أقرت استثناء تلك المسؤولیة
وأفلتت بموجب هذا الوضع الكثیر من الأشخاص 
المعنویة من المتابعة بالرغم من أنها المصدر 

فمتى . الرئیسي للتلوث وخاصة في قطاع المحروقات
یقر المشرع الجزائري تفعیل تلك المسؤولیة؟

:ةــــخاتمال
صنا من خلال هذا الموضوع أن مسألة حمایة خل

البیئة في قطاع المحروقات مسألة تتعاون وتشترك 
فیها كل من وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة ووزارة الطاقة 
والمناجم، وهي مسألة تحكمها قوانین ومراسیم 
متنوعة، وأن قانون المحروقات قد أحال في مادته 

مناسبة حمایة إلى كل تلك النصوص القانونیة ب17
وأن المشرع الجزائري انتهج أسلوبین لحمایة . البیئة

الأسلوب الوقائي والأسلوب : البیئة في هذا القطاع
ویقوم الأسلوب الوقائي أساسًا على الرقابة . الردعي

، )شركات الطاقة(الإداریة على المؤسسات المصنفة 
. وعلى الضریبة البیئیة، وعلى ترشید استعمال الطاقة

ا الأسلوب الردعي فیقوم أساسًا على التجریم أمّ 
. والعقاب

نلاحظ أنه لتفعیل الضریبة البیئیة لا ویمكننا أن 
ها بالبیئة وتوجیه عائداته منتحدید ما یتعلق من بد

، والتنسیق الدائم بین إلى المجالات المتعلقة بالبیئة
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بالنسبة و .مختلف الوزارات لتجسید هذا الأمر
الشركات(ئیة للأشخاص المعنویة للمسؤولیة الجزا

ندعو المشرع للتدخل ) العاملة في مجال الطاقة
لتفعیل هذه المسؤولیة عن طریق نصوص خاصة 

.مكرر من قانون العقوبات51بأنواع الجرائم البیئیة في مجال المحروقات كما تتطلبه المادة 
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